








الا سس ل سسب جب ببسب يج ص س ليده 


نما 
نملك ال امنا فى 
عمان : الاحد ١٠‏ ذو القعدة سنة ١44‏ ه. الموائق ١‏ كانوناول سئة ١81/4‏ م. المدد 5861 


الفررسن 











صفحة 
مجلس الامة 58 
لظام رقم (98) أسئة 1910/4 ' نظام معدل لنظام بلدية الكرك ١لا‏ 
لظام رقم (44) لسنة 191/4 نظام معدل لنظام مشروع كهرباء بلدية الكرك لاوا 
البروتوكول رقم () الملحق باتفاق تنظ للتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي المبرم بين 111 

جمهورية مصر العر بية والمملكة الاردنية الهاشمية 

قرارات رقم 730١-4‏ لسئة 19194 صادرةعن الديوان الخاص بتفسير القوانين لل 
التعر يفة اللمر كية فلل 











جلس ألامة 


5 ع وه سرع مسعناث# م 
مح رطب لماو اروب 
بمقتضى الفقر تين الثالثة والرابعة من المادة 4" من الدستور 

نصدر ارادتنا ما هو آت ‏ - 


٠ 1914/11/98“ يحل مجلس الاءيان اعتبارا من تاريخ‎ - ١ 
. 1914/11/57" س يحل مجلس النواب اعتبارا من تاريخ‎ '" 


(١١/0‏ 4لاوا. 


وزير الداخلية 
احمد عبد الكر يم الطر اوه 


رئيس الوزراء 
زيد الر فاعي 





5 ع 0 
كى الحسن بن طمزل ثانب ممرد الملك الممظم 
بمقتضى المادة 4١‏ من قانون البلديات رقم 9؟ لسنة ١948‏ , 

وبئاء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 194/1١/1١‏ . 

تأمر بوضع النظامين التاليين :- 


؟ - نظام معدل لنظام مشروع كهر باء بلدية الكرك لسنة 181/4 . 


أبس شلال 


اا . 


وزير الداخليسة اقشؤون22- وزير الثقافة والاهلام ووزير دولة رئيص الوزراء ووزير الدفاع بالوكالة 











الإلديسة والقروية لشؤونالتارجيسة بالوكسالة وزير الانشاء والتء 7 
فراد قاقش عدنان ابو عوده صبحي أمين عمرو 
وزير الاشغال العسامة وزيرالساحمة وزير العدل ووزير وزب سر 
: ووزير المالية بالوكالة والآتسار للتربية وللتعام بالوكالة الاقتصاد الوطنسي 
احم الشو بكي سام مساعددة عمر التابل.ي 
وز رالشؤون ‏ وله و اولفسنت اشير وزيسار وزذهٍ ر 
الاجناعية والعدل المواصلاثت اللاضهية لصحة التتميل 
يرسف ذهي غبي اللدين المسيني احمد عبد الكريم الطراونة ‏ فؤادالكيلاني 
وزبسر وزير الاوقات والشووة وزير دولة لشؤون رقاسةالوزراءووزم ول إسسسسر 
التمويسن والقدسات الاسلامية دولة لشؤون الارض الحتلة بالوكسالة الرراعمة 


عبد العريز الخياط مرواندودين 


ضادق الشرع 














نظام رقم (98) لسنة ١91/4‏ 


1 معدل لنظام بلدية الكرك 





المادة ١‏ - يسمى هذا النظام ( نظام معدل لنظام بلدية الكرك لسنة )١91/5‏ ويقرأ مع النظام رقم )1١7(‏ لسئة1945 
المشار اليه فييا بلي بالنظام الاصبي وما طر أ عليه من تعديلات كنظام وأحد ويعمل به من تاريخ نشره قي 
الجر يدة الر معية . 
المادة ؟ - تعدل المادة ل/ا١٠ا‏ امن النظام الاصلي بالغاء ما جاء قي الفقرة ) أٌ ) منها والاستعاضة عنه با يلي : 
٠ ١‏ تستوفي البلدية مبلغ مأية فلس تمنا لكل متر مكعب من الماء المستهلكة شريطة ان لا تقل المقطوعية 
عن ( 500 ) فلس لكل دورة . 


. تكون مدة الدورة شهران‎ ٠ 0٠ 


نظام رقم (44) لسنة ١91/4‏ 


نظام معدل لنظا ام مشروع كهرباء بلدية الكر 1 





المادة ١‏ - يسمى هذا النظام ( نظام معدل لنظام مشر وع كهر باء بلدية الكرك أسنة "198 ) ويق رأ مع النظام 
رقم ( 78 ) لسنة 1951 المشار اليه فها يلي بالنظام الاصلي وما طرأ عليه مسن تعديلات كنظام واحد 
ويعمل به من تاربخ نشره في الجريدة الرسمية , 

اللادة ؟ - تعدل المادة , 18 » من النظام الاصلي بالغاء ما جاء فيها والاستعاضة عنه بما بلي : 
محدد اثمان الكهر ب باء المستهلكة واجرة وصل التيار وقراءة العداد على النحو التالي : 


آٌ هده فلسا عن كل كيلوات من -1١‏ 0ه , 

ب "٠‏ فلسا عن كل كيلوات من ٠0٠‏ فا فوق: 

ج - يكون الحد الادنى لاثمان مقطوعية الكهر باء بالتسبة لكل مشترك ( ٠٠١‏ ) فلسا شهر يا ولو نقصن 
الاستهلاك عن ذلك وتستوفى قيمة المقطوعية شهريا : 

د ٠.مه‏ فلسااجرة وصل التيار . 

ه  6٠‏ فلسا اجرة قر اءة العداد شهريا . 
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الملحق باتفاق تنظم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي الميرم بين 
في 57/4/14 والمعدل للبروتوكول رقم (؟ )المبرم في ١/4/4‏ ةا 
حت موود << 

استنادا لاحكام المادة (14) من ائفاق تنظيم التبادل الجاري والتعاون الاقتصادي المبرم بين حكو مني جمهورإة 

مصر العر بية والمملكة الاردنة الماشمية في 14/ 14517//4 وتنفيذا لاحكام قرارات مجلس الو-حدة الاقتصادية الغربية . 
فقد اجتمعت خلال الفثرة الواقمة بين 7/ /١١‏ 1910/4 و 1914/1١/81‏ اللجنة المشتركة المنتصوص عليها في المادة 
(14) المشار البها أعلاه في عمان وبعد تدارسها لتطور العلاقات التجارية بين البلدين واقتناعا منها بضر ورة زيادة هذه 
العلاقات حجيما ونوعا واسلوب عمل فقد تم الاتفاق على ما بلي : - 


المادة الاولى 





اتفق الطر فان على زيادة حجم التبادل التجاري بين البندين بحيث لا يقل عن تسعة ملايين جنيه استر ابي بوائع 


اربعة ملايين ونصف لكل جانب سنويا . : 


المادة الثائية 





تفن لمنتجات الوطنية المتبادلة بين البلدين من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المفروضة على 
الصادرات والواردات : 
اما بالنسبة لاتبغ انام ومصنوعاته فتطبق بشأئها احكام الفقرة ( ؟ ) من المادة الرابعة من البروثو كول رقم (؟) 
0 بين البلدين بتارح 8/14/ :199 . 


المادة الثالثة 





تلغى جداول السلع الملحقة بالبر وتوكول رقم ( ؟ ) ويستعاضى عنها بالجداول الملحقة ببذا البروتو كول ٠‏ 
يتضمن الجدول رقم ١(‏ ) السلع الاردئية اللي #صدر الى جمهورية مصر العر بية . 
يتضمن الجدول رقم ( 7 ) السلع المصرية الي تصدر الى المملكة الاردنية الماشمية . 
يتضمن الجدول رقم ( ١‏ ) السلع المخصصة للمر كز التجاري الاردني في القاهرة ٠‏ 
يتضمن الجدول رقم ( 4 ) السلع المخصصة للمر كز التجاري المصري في حمان . 


المادة الر ابعة 





أ- يصدر الجانب الاردني اجازات استير اد لاسلع المبيئة في اللندولين (؟1» 4 ) والمجالغ المرينة ازاء كسل سلعة كما 
عدر لاب الشري اازات جراد قل لين ل اولي 0 » ا والبالغ المبيئة ازاء كل سلعة وذلك 
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٠ 
١ 











ب - لا مول مسا ورد ني الفقرة ( أ) اعلاه دون تبادل سلع وطنية اخرى بين البلدين غسير المدرجة في الجداول 
المذكورة وكذالك زيادة حجم التزادل بينهها عن القم المذكورة ازاء كل سلعة . واحلال سلعة مكان اخرى في 
الجداول اذا لم يكن لدى احد الطرفين ما يحول دون ذلك . 


الما ده اللمامسة 





اقتناعا من الواليين يضر ورة تدعم أسمن ار اكز التجارية لتصبح واجهة ومقرا لتعريف المواطنين في كل من 
البلدين عنتجات اليلد الآخر فد اتفها على تطبيق لاسن التالية والعمل على تنفيدذها , 


2-1 مخصص مبلغ اليه الف جنيه اسع لبي سئويا من جملة قيمة صادرا تكل دولة الى الدولة الاخرى لاستيراة 
سلع ومنئجات خاصة بمر كزه التجاري وفق ما جاء بالقائمتين ( "؛ 4 ) الملحقتين بهذا البروتوكول . 


- عارس كل مه ركز تجاري إعاله عقتضى القوانين والانظمة المعمول بها في الدولة المقام فيها . 


مآ تباع كافة السلع المخصصمة للمر كز التجاري الاردني بالقاهرة لمؤسسات القطاع العام مقابل نسبة ربح 
تعادل /ا/ من قيمة البضاعة المستوردة (مي. آند. اف. ) . 
ب - تعر ض كافة السلع المخصصية للمر كز النجاري المصري بعمان على وزارتي الاقتصاد الوطني والمّوين 
ومؤسسة المر اكز التعجارية الاردئية لابداء الرأي في شراءها شولال خمسة عشريوما مقابل نسبة ربح تعادل 
1 من قيمة البضاعة المستوردة ( مي. آند. اف ) وني حالة عدم الرغية في الشراء يحق للمر كز التصرف 
ببيعها في السوق الاردلي : 


يكون استيراد المركز التجاري الاردني بالقاهرة عسسن طريق احدئ شركات المؤسسة المصرية العامة للتجارة 
للسلع التي سمتر د لساب الم ركسز التجاري الاردني وذلك طبقا لنظام الاستيراد المعمول ببسه في جمهورية 
مصر العر بية ‏ 


هآ تحدد اسعار السلع المباعة من قبل المر كز التجاري الاردني بالقاهرة وفقا للانظمة المعمول بها فيجمهورية 
مصر العربية . 
ب هس محدد أسعار السلع المياعة من قبل المر كز التجاريالمصري بعمان بمعر فة وزارة العوين في المملكة الاردنية 
الماشمية في اطار القوانين والنظم المتبعة في هذا الشأن . 
أ لس تودع اثمان السلع المباعة على اساس القيمة ( سي. آنلده اف ) في كل من الم ر كزين بالحساب اللخاص للدى 
البنك المر كزي المعني : 
3 يم تجويل الارياج الصافية التي يحققها المركزان التجاريان في كلا البلدين محتسبة على اساس نسية لا تزيد 


عن .ا ) من قيمة السلع المستوردة سنويا ( سي, آند. اف ) القاهرة. او عمان لكلا المركزين في بلدمبها 
بحيث لا يتجاوز المبلغ المحول صائي الارباح المحققة سنوياً وتقدم المستنداث المؤيدة لدلك م 


١515 





. ب يخضع كل مركز للضمرائب المستحقة في البلد الذي يعمل فيه مع مراعاة منع ازدواج للضعرائب‎ ٠ 
. م - تضع السلطات الختصة في كلا البلدين الانظمة والتعايات اللازمة لادارة المركز المخاص بها‎ 


المادة السادسة 


اتفق الطر فان على تشجيع أقامة المعمارض الدائمة والمؤقتة قي كل من اليلدين زيادة قي التعردف بمنتجاتهما . 


المسادة السابعة 


تنفيل لاحكام المادة (14) من الاتفاقية المعقودة بين البلدين في4١/‏ 1571/4 اتفق الطر فان على ضر ورةاجتاع 
الاجنة المشار أليها في المادة المذكورة مرة واحدة في السنة على الاقل في عمان والقاهرة بالتئاوب لمتابعة تنفيل هذا 
البروت و كول وتذليل ما قد يعر ض تنفيذه من عقبات + 


المادة الأامنة ' 

أ يحل هذا البر وتوكول محل البروثوكول رقم (؟) الموقع في 8/14/ 141/٠‏ ويعتبر جزء ألا بتجزأ من 
الاتفاق الموقع بين البلدين بتاريخ 1951/4/١4‏ و 

ب - يعمل بهذا البروت و كول مؤقعاً من تاريخ 191/4/11/١‏ وحتى 19/6/1971 ونائياً من تاريخ تبادل 
وثالق التصديق عليه وفقاً لانظم الدستوريسة السارية في كل من البلدين ويجدد بعد ذلك تاقائباً سنة بعد 
أخرى مالم يخطر أحد الطر فين الطرف الآخر برغبته كتابة في انباء العمل به قبل ثلاثة أشهر على الاقل 
من اثقضاء كل سنة . 


واثباناً ما تقدم وقم المندوبان المفوضان با لها من سلطة نيابة عن حكومتيهما © 


حرر في عمان يوم اللميس المصادف ١5‏ شوال 1*4 هجرية الموافق 81/ 1919/4/1١‏ ميلادية : 


عن حكومة جمهورية مصر العربية 
مود عبد الحميد شلي 
وكيل وزارة النجارة لشؤون 
التمثيل النجاري 
رئيس الوفد المصري 


عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية 
الدكتور هاشم الدباس 
وكيل وزارة الاقتصاد الوطني 


رئيس الو فد الاردثي 
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اس 


قائمة رقم )١(‏ 


بالصادرات الاردنية الى جمهورية مهصر العربية 





الصئف القيمةبآ لاف الجنيهات الاستر لينية 

أقشة صوفية ون ركيبية 7١‏ 
منتجات معيو انية 

أ جلود نام ومدبوغة و0 
ب صوف خام 66 
علبالبطاريات السائلة وفواصلها ولوازمها لان 
رصاصص قوالب وانتيموني ع 
الادوية والمستحضرات الطبية ل 
التبوغ اللحام 0 
اكياس بولي اثيلين لتعيثة الاسممدة 0 
الورق الكرافت والكرتون المضلع 9 
دفائر مدر سية لن 
بخر دة -حديد ورصاص وتحاس الملا 
سلم متنوعة لمن 
دفاتر ورق السجاير 

حر أمات وبطانيات 

أوازم خياطين 

يطاريات جافة 

مواسير بلاستيك كهر باثية 

مواد عازلة ( بولسترين ©* 7 

أسياخ لام 

مطاط ضلرد 1 , 

اسطوانات- البو تإجاز: 

سلع:أخر يى .عتنوعة.. : 0 : 

حصة المركز التجاري الاردني بالقاهرة للك 


المجموع ثنورة 


١115 








قائمه رقم (؟1) 
بالصادرات المصرية الى المملكة الاردنية الطاشمية 


الصصسئف القبدةبآ لاف الجنيهات الاممير لينية 








جد ارل ددهة طن 
؟ - منتجات زراعية اخرى 
بطاطس 
بصل وثوم طازج ومجفئف 
فول سو داني 
بذور وتقاوى زراعية 
م غزل قطن ٠‏ 
4 المشة قطنية لل 
ه - مصنوعات هندسية و كهر بائية لين 
عريات سكك حديدية (بضاعة وركاب) 
تيل فرامل ( فيبر بريك ) 
بايات ( زمبركات وريش ) للسكك الحديدية والسيارات 
أسطوانات ديير ياج 2 اسطوانات جير( 
حولات كهر بائية 
محركات ديزل 
كابلات معزولة بالبلاستيك 
سلاسل وجنازير من صلب 
مر اجل بخارية واوعية ضغط 
آلات ورش ( مخارط ومثاقب وفرايز ) 
مواسير ولوازمها 
- منتجات تعديئية وحرارية 
اسمنت أبيض 
طوب حر اري ومونة حرارية 
كر يستال 
بة ا اثاث خشي 
ثم - ادوية ومستحضرات طبية 
8س سلع متنوعمة 


لوازم معارية » عدد يدوية » عطور ومستحضر اتتجميل» 
ديناميت جيلاتيني وفتيل امان وتفجير » ألعاب نارية » 
03 خر طوش صيد » اشارات مروزر ضوئية 0 





اثهر طبي 


ادوات مائدة » مصنوعات زجاجية » مساطر حاسية » 

هوائي تلفزيون ٠‏ ادوات منزلية » شزفيات وفازات » 

خضار وفواكه وعصير معلبة وتجمدة » سلع اخرى . 
سد .حصة المركز النجاري المصري في عمان 

















| قاممت رقم ( ٠"‏ ) قائمت رقم ( 4 ) 
1 بالسلع الخصصة للمركز التجاري الاردني بالقاهرة بالسلع الخصصة للمركز التجاري المصري بعمات 











20 الاقشة الصو فية وال ركيبية 0000 ا‎ - ١ 
أشث قية‎ ١ 
الالبسة الجاهز ة داتجلية ونعارجية 6 1 5 0 مم1‎  ؟‎ 
الفشة قطنية ونوفونيبات‎ - ٠ الادوية والمستحضرات الطبية نا‎ . 
لحره؟‎ 2 
6م المسجاير تدية؟ ا ا مصنوعات ريكو‎ 
0 ه - دفار ورق السجابر ووونق 1 : - فوط وبشاكير‎ 
0 الخرامات والبطائيات حيو ه - ملابس جاهزة داخلية وخارجية‎ - > 
مصنوعات التريكو ل * - بسكوت وشوكولاته وحلوى عن‎ - ٠ 
55 ١ 30 لم - أوازم خعياطن‎ 
١ ادوات مائدة من صلب وميلامين وصاج مطلي بالمبئا‎ ٠ ١ ياطين‎ 6 
الورق الصحي وورق المائدة والمثاديل من ورق فثرءة] 1 ثءءةا‎ -- 
رولات للآلات الحاسية من ورق 7 م - سجاد وكلم ( + ( ش ا‎ 
) بطاريات جافة 206 0 4 مصنوعات جلدية ( احذية وحقائب وغيرها‎ 
1 نحف وثريات‎ ٠ الاحذية الجلدية والبلاستيكية والمطاطية والكتانية فدوول ع‎ 7 
الحقائب والجزادين ( شنط نسائية ) الجلدية والبلاستبكية 2 . 50 1 م‎ ١ 
سللك الجلي م اام ا : قحل‎ 5 
براغي ( مسامير قلاووظ ) ومسامير واسلاك لك 5 لاا‎ © 
0 لوازم معمارية‎ ١ تنظره'‎ 0 
000 ' 1 . 5-0 مساحيق تنظيف‎ - 
صابون تابلسي وتواليت وغسيل عع ل عفار وناك وير با م‎ - ١1/ 
معاجين حلاقة واسئان فيه 0 عطور ومستحضرات مجميل‎ 18 
6ددة‎ 7 5 58 
ثلاجات ثبنة ' 1 اقشة سئار وبياضات‎ 84 
' م ا 1 3 ا 0 ٍ بره‎ ١ 
9 : منتجات نان الخليلي‎ ١ ا مواقد بوتاغاز بفرن ومسطحة مع اسطواثاتها رونا‎ 
و الوفوم.‎ 3 5 5 
5 7 0 . . علكة 2 لبان ) ثوءة 1 1 شثابر نظارات:*‎ ١ 
يفك اد شا 5 : منحطن اا‎ 
. 00 : عطور ومواد تجميل و ميو . 4 ادوية وه تحضراات طبية‎ 
*1؟- جيلي وكاستر د وبيكنج باودر : للك ات يا‎ 
ثلا ب ودوول‎ ٠ شو كلاته وبسكوت ثروهة‎ 8 
اجهزة تلفز يون 1 لقحرا؟؟‎ 1 ١ جسوارب للك‎ 6 
مغلفات رسائل ( مظاريف ورقية ) 1 2 ا المسوع‎ 
0 معكر ولة وشعيربة 000 إ‎ 17 
3 ْ 006 ١ 1 ٠. فراث م مه‎ 48 
ا ا كن‎ ١ 00 ) فراشي متنوعة ( فرش‎ 





الهمسوع . اللرمالكنا 000 








: ١408 
. السيد محمود عبد اميد شلبي رئبس وفد جمهورية مصر العر بية‎ 
: نحية طيبة وبعد‎ 
)"( بالاشارة الى المباحثات الاقتصاديةااني جر ت بين وفديالبلدين والتي انتهتاليوم الى ابراءالبرونو كو نرقم‎ 

التجاري ١‏ ورغبة في تسهيل اداء المدفوعات الخاصة بالسلع المصدرة من كل بلد الى البلد الاخر : فقد تم الاتفاق 

على مايل : 

١‏ - يفتئح كل من البئلك المر كزي المصر ي والبنكالمر كزي الاردتيحسابا في سجلانه باسم البنك الاخخر باجئيهات 
الاستر ليئية ‏ تقيد فيه قيمة اللع المصر بة المصدرة الى الاردن والسلع الاردنية المصدرة الى جمهور ئسة مصر 
العر بية متفممناقيمة اللع الخاصة بالمر كزين التجاريين ( سي . آند . اف ) » 

؟ - من اجل تأمين المدفوعات عن طريق الحسابين المشار اليها يتبادلالبنكان المر كز يان تسهيلات اثتمانية في حدود 
٠٠عرء ٠‏ ؛ ) جك ( اربعماية الف جنيه استرليني ) . 

٠‏ - في حالة نجاوز -حد التسبهيلات المذوه عنه واذا استمر هذا التجاوز مدة اربعة شهور متتالية يسدد التجاوز القائسم 
في نباية الفترة الملكورة بعملة حرة قابلة للتعدوبل وذلك بناء على طلب الطرف الدائن . 


- في حالة تعديل المحتوى الذهبي للجنيه الاستر ليني وهو حاليا (1141ر؟) جرام من الذهب الخالص لكل جنيه 
استر ليني يعادل رصيك الاب وحدك التسهيللات بنفس النسبة فق تاريخ التغبير ٠.‏ 
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ه - تنقل ارصدة حسابات تنفيذ بروتوكو ل 1/7٠١‏ ( رقم ؟ ) المنوه عنها بالكتاب المتبادل في 9؟/8/ :197 الى 
الحسابين المشار البهما بالبند ( ١‏ ) اعلاه . 


1 - في حالة انتباء العمل بالبروتو كول يسدد الرصيد الاثم في اللسابين الملكورين في البند ( ١‏ ) اعلاه سن 

طر بق تصدير بضائع مساب الطرف الدائن وذلك نعلال سنة شهور » ويسددالر صيد المتيقي بعد ذللك بعملة 

حرة قابلة التحويل . 
٠‏ - يقوم البئلك المر كز ي المصمري والبنكالمركز ي الاردني بوضعالترتيباتالفنية اللازمة لتنفيذ محمتويات ه-االكتاب 
م نيحل هذا الكتاب محل الككتاب المتيادل بتاريخ 7١/8/14‏ ويعتبر جزء لا بتجرأ من هذا البروتوكول . 

ارجو التفضل بابلاغي تأبيدك ذا تقدم . 

واقباوا الاحترام 
عن حكوءة المملكة الاردنية الخسائهية 


عمسان في 1 ١1ل‏ كلاق الدكتور هاشم الدباس 


وكيل وزارة الاقتصاد الوطني 
رئيس أأوفد 


- وحم 





السيد الدكتور هاشم الدباس رئيس وفد المملكة الاردنية الهاشمية . 


تحية طيبة وبعد . 

يسرني ان انبي الى سيادتم انتي قد تسلمت كتابكم المؤرخ في 81/ 11/4/60 ونصه كالاني : - 

بالاشارة الي المباحئات الاقتصادية التي جرت بين البلدين والتي انتهت اليوم الى ابرام البروتو كول رقم (1) 
التجاري » ورغية في تسهيل اداء المدفوعات الخاصة بالسلع المصدرة من كل بلد الى البلد الآخر فقد تم الانفاق 

على مابلي : 

١‏ - يفتح كل من البنك المركزي المصري والبنك المركزري الاردتي حسابا في سجلاته باسم البنلك الاعحر بالجئييات 
الاستر أينية- تقيد فيه قيمة السلع المصرية المصدرة الى الاردن والسلع الاردنية المصدرة الى جمهورية #صر 
العربية متضمنا قيمةالسلع الخاصة وبالمر كز ين التجاريين ( سي . اند . اف ) . 

؟ - من اجل تأمين استمرار المدفوهات عن طر يق الحسابين المشار اليهما يتبادل البتكان المركز يان نسهيلات المانية 
في حدود (00٠رء 4٠‏ ) ج . ك ( اربعاثة الف جنيه استرليني ) . 

ع في حالة تحاوز حد التسهيلات المنوه عنه واذا استمر هذا التجاوز مدة اربعة شهور 0 يسدد النجاوز القائم 
في خهاية الفترة الملكورة بعملة حرة قابلة التحويل وذلك بناه على طلب الطرف الدان , 


في سالة تعديل المحتوى الذهي للجنيه الاستر ليني وهو حاليا (1781ار؟ جرام من الذهب اللتالض لكسل 
جنيه استر ليني ) يعدل رصيد المسماب وحدة التسهيلات بنفس النسبة في تاريخ التغيير . 


ه - تنقل ارصدةحسابات تنفيذ بروت وكول١1/17/‏ ( رقم؟ ) المنو دعتبا بالكتاب المتبادل في 1/ 8/ 1417/٠١‏ الىالحسابين 
المشار آليهما بالبند ( ١‏ ) اعلاه . 

+ - في حالة انتهاء العمل في البروتوكول يسدد الرصيد القائم في الحسابين المذكورين في البند )١(‏ اعلاه عن طريق 
تصدير يضائع مساب الطرف الدائ وذلك خلال ستة شهور » ويسدد الرصيد المتبقي بعد ذلك بعملة حسرة 
قابلة للتحويل . 

٠‏ - قوم البنك المركري المصري والبنك المركز ي الاردني بوضعالترتيات الفنيةاللازمة لتنفيذ محتويات هذ الكتاب 

م يحل هذا الكتاب محل الكتاب المتبادل بتاريخ 6 140/١‏ ويعتبر جز ألا يتجزأ من هذا البروتوكول . 


ارجو التفضل بابلاغي تأييد م لما تقدم . 
اتشر ف ابلاغكم تأبيدي لما جاء بكتابكم هذا . 


واقبلوا الاحترام . 
عن -حكومة جمهورية مصر. العر بية 
مجمود عبد الحميد شابي 
وكيل وزارة التتجارة لشئون التمثيل النجاري 
رئيس الوفد 


.عبان في 1"/ /1١‏ لاا 














١515١ 
19104 لمنة‎ )١8( قرار رقم‎ 
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين‎ 
يناء على طلب دولة وئيس الوزراء يكتابه المزرخ/191/4/5/14 رقم ص/١11441*/1/11 اجتمع الديوان‎ 
لسنة 1455 وبيانها اذا‎ 4١ الخاص بتفسير الو انين لأجل. تفسير نصوص قانون صندوق قر وض البلديات رقم‎ 
منه تيز وضع نظام يدول مجلس ادارة الصندوقمنحقر وض موظفي الجهاز لغايات اسكائهم املا؟‎ )1١( كانت المادة‎ 
وبعد الاطلاع عل كتاب المدير العام اصندوق قروض البلديات والقرى اموجه ارئيس ديوان الحاسية بتا ريس‎ 


١91/4 /٠//9//ةخرؤملا وكتابه الثاني المؤرخ/115/ 5/ 114 ومذكرة المستشار القانوني لديوان المحاسبة‎ 1994/2/16 ٠: 


: وتدقيق النتصوص القانونية يتبين‎ ٠ 


١ '‏ - ان المادة الثائية من القانون المطلوب تفسيره عرفت الصندوق الماصوص عليه في هذا القانونبأنه صندوق 


قروض البلديات . 
:كا عرفت القروضى بأنها.جميع القروض التي يرها املس بقصد تطوير المدن والقرى . 





؟ - أن المادة اللخامسة منه تنص على ان قر وض الصندوق تمنسح للبلديات لماعلتباعلى تنفيذالمشاريع احققة لاغراض 


التنمية, 





"7 ع ان المواد 4 الى 18 حددت الصلاحيات الي يجوز مجلس إدارة الصندوق ان يمارسها وليس من بينها صلاحية 


منح قروض من الصندذوق اغير البلديات . 
ومن هذه النتضوص يستفاد ان الشار ع لايجيز بمقتضى هذا القانون منح قر وض من امو الالصندوق الاللبلديات 
وهذا فلا يحق وضع نظام بالاستناد لنفس القازون يعطي مجلس ادارة الصندوق صلاحية منح قروض لأية جهة أخرى 
الا اذا عدل إلقانون وادخل .عليه نص مجيز ذللك . 4 . 


اما كون المادة )١1(‏ خولت مجلس ادارة الصندوق ان يضع بموافقة مجلس الوزراء نظاما لموظفي الجهاز يسائر 


١‏ ما يتعلق حم من الشؤون ء فان ذلك لا يجيز ان يتضمن النظام نصا إعطي المجلس صلاحية من ح قروض للموظفين لغايات 
]. : الاسكإن ذلك لان القانؤن قد افرد نصا خاصا ببذة القروض ورحده الجهة التي يمكن منح القروض اليبا وهي البلديات 
كا إسلفنا فلا وز ايراد نص بنظام فيه خر وج على احكاع القإنون.. ش 


هذا من جهة ومن جهة ثائية فان المادة )1١(‏ المشار اليهاعينت الصندوق الذي يجوز احدائه بنظام لموظفيالجهاز 
وهو صندوق الادخار فلا عق بالاستئاد هذه المادة احداث صندوق آخر لغايات مح قر وض هم دون ان يسبق ذلك 


! تعديل القالؤن بضورة جز هذا الالعزائف” ' 


٠.‏ قروض البلديات 


وكذلك فان.منا وزد في المادة (53) من “نفس القانون من جوإز اصدار: انظمة اتما يتبحصر «حكمه بالانظمة التى ' 


8 تكون ضر ورية لتنفيدذ احكام هذا القازون . وليس عن احكام القانون منح قروض لموظفي البهاز حتى يكن القول 


يجواز وضع نظام تنفيذي لهذا الغرض . 


هذا ما نقرره في تفسير النصوص المطلوب تفسيرها . 
صدر في 98 199/4/16١‏ . 


عسو عضو عضسو رئيس الديوان الخاص 






:مندوب وزارة الذاخلية, . شار الوق عضو محكة القييز الرئيس الثاني محكمة 2 بتفسير القوانين 
الشزوالافية. ٠.‏ بإرثاسة لزاه .ل ييز الرئيس الاول حكة 


مدير عام صندوق 


2 الغييز 
رغالف) 4 د 
عادل الناجي شكري المهئيدي عبد الرحم الواكد بشير الشرييي” ١‏ ل الساكت 


ا ال 0000 


00 ا رن ةا 


١51 





انني اسجل غخالني هذا القرار للاسباب التالية : 

١‏ - اعتقد بأن اي قائون » يكون بواده المتعددة وحدة واحدة وانه لا يجوز على هذا الاساس نجزئة هله المواد 
بحيث ينظر اليها وكأنها مادة مستقلة بنفسها . 

٠‏ لقد تعر ضت المادة الخامسة من قانون صندوق قروض ابلديات والقرى الى السياسة العامة والغاية من انشا 
الصندوق . كا تعرضت المادة الحادية عشر مته الى العلاقات العامة الني تنشأ او قد تنشأ بين الصندوق وموظفيه» 
فجاء ذكر بعض هذه العلاقات , الاجازات والمكافآت » ثم عاد المشرع فاجمل هذه العلاقات بشكل مطلق 
في قوله و وسائر ما يتعلق بهم من شؤون » والقاعدة الفقهية ان المطلق يجري على اطلاقه » الا اذا ورد نص 
بتقييده وهذا مالم يرد أي هذا القانون ٠‏ 

من هذا المنطلق ء وبناء على بلاغ دولة رئيس الوزراء رقم 4 لسنة 1841/1 المتضمن قيام المؤسسات الحكومية 
بتخصيص قر وض اسكان اموظفيها » قام الصندوق باعداد نظام اسكانه على اعتبار ان هذا الامر هو علاقفة 
جديدة نشأت بين الموظف والصئدوق . تماما كعلاقة صر ف رائبه او تأمين مواصلاته او علاواته او 
اية امور اخرى . 

- الا تقدم ارى ان اصدار نظام الاسكان اعّادا على قانون الصندوق جاء صحيحا وانه لم يتعدى صراحة اللتدود 
المبينة فيه . كنا أن الجهات المعئية قد ايدت اصداره بالشكل الذي ورد فيه واكتسب بذلك الصفة الشرعية . 

يدر عام صندوق قروض البلديات والقرى 
عادل الناجي 





قرار رقم )١9(‏ لسنة ١9104‏ 
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين 
بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ 1414/9/8 رقم 11!1١/84/11/19‏ اجتمع الديوان 
الخاص بتفسير القوانين لاجل تفسير نصوص فانون ديوان المحاسبة رقم 18 أسمئة 1487 وبيان ما اذا كان ديوان 
لغاسبة علك الصلاحية لبسط رقابته المسبقة في المعاملات المتعلقة بالنفقات ام ان صلاحيته في هذا الجال تتحصر 
بالمر اقبة اللاحقة . ْ : : 
وبعد الاطلاع على كتاب وزير المالية الموجسه لرئيس الوزراء بتاريخ 14/ 1919/4/5 وكتابه الثاني المؤرخ 
وكتاب رئيس ديوان المحاسبة المؤرخ 8/75/ 141/4 وتدقيق النصوص القانونبة يتبين ؛ - 
١‏ ان المادة الثالثة من القانون المطلوب نفسيره تنص على ما بلي ( يتولى ديو ان المحاسبة مر اقبة واردات الحكومة 
ونفةام !ا وحساب الامانات والسلفات والقروض والتسويات والمستودعات على اأوجه المبين فيالمواد التالية : 
 *‏ أن المادة الثامئة منه تنص على ما يلي (يكون ديوان المخاسبة فها يتعلق بالواردات مسؤولا عن : 
ٌ- التدقيق في تحققات الضرائب والر سوم والعوائد الختلفة للتثبت من ان تقديرها وتحقبقها فدثم وفقا 
للقوانين والانظمة المعمول بها . 1 
تدقق ف معاملات الاراضي والعقارات الاميرية وتفويضها وتاجيرها . 
0 التدقيق فيا + 3 55 1 3 . . : 51 0-0 
--_- الندقبن في تحصيلات الو اردات على اختلاف انواعها للتغبت من ان التحصيل قد جرى في اوقاته المعينة 
وفاقا للقوانين والانظمة المتعلقة بها ومن ان قانون جباية الاموال الاميرية قد جرى نطبيقة . . . الخ ٠»‏ 
د . التدقيق في معاملات شطب الواردات والاعفاء منها للتثبت من عدم اجسراء شطب او اعفاء في غسير 
المالات والاصول المنصوص عليها في القوانين والانظمة المعمول بها ) . 
أن المادة التاسعة منه تنص على ما بلي ( يكون ديوان امهاسبة فها يتعلق بالتفقات مسؤولا عن : 
أ التذقيق في النفقات للتثبت من صرفها للاغراض الي خصصت لا ومسن أن الصرف قد ثم وفاقاً 
للقوائين والانظمة : ١‏ 1 : 











١ "٠ 








ب التدقيق ني المستندات والوثائق المقدمة تأبيدا لاصرف لاتثبت من صحها ومن مطابقة قيامها لما هو 
مثبت بالقيود . 
وو لال الخ 1 
؛ - ان المادة (؟١)‏ تنص على ما بلي ( أرئيس ديوان المحاسبة او اي موظف مفوض من قبله ان يدقق في اي «ستند 
او سجل او اوراق اخخرى ثما لم يرد ذكره في المواد السابقة اذا هو رأى لزوما لذلك وان يطلع على المعاملات 
الحسابية والمائية في جميع الدوائسر في أي دور هن ادوارها سواء في ذلك ما يتعلق منها بالواردات او 
التفقات وله سدق الاتصال المباشر بالموظفين الموكول اليهم امر هذه الحسابات ومراسلتهم :000 
ه - ان المادة ( 15 ) تنص على ما بلي ( على جميع الموظفين الذين يوجه الديوان اليهم استيضاحا او ملاحظة ان 
يحيبوا عنها دون ابطاء) . 
5 أن المادة (؟؟) تنصن على انه ( اذا وقع لاف في الرأي بين الديوان واحدى الوزارات او الدوائر يعرض 
موضوع الحلاف على مجاسى الوزراء للفصل فيه ) . 
لا ل أن المادة (74) تنص عسكى انه ( يق أرئيس ديوان المحاسبة بموافقة رئيس الوزواء ان يقرر التدقيدق 
في النفقات قبل الصرف  )‏ 
ومن استقراء هذه النصو ص يتضح أن واضع القانون فيا يتعاق بالنفقاتقرر لديوان المحاسبة نوعين منالمر اقبة: 
النوع الاول : المراقبة المنتصوص عليها في المادة ( 4؟ ) التي اناطت برئيس ديوان المحاسبة بموافقة رئيس الوزراء ان 
بقرر التدقين في النفقات قبل الصرف , 
النوح الثاني : المراقبة الشاملة المنصوص عليه في المادة ( 17 ) . 
اما المراقبة من النوع الاول فاذمن مةّتضاها ان اوراق الصرف من النفقات يجب اولا ان نجيزها الجهة المختصة في 
الوزارة او المصلحة ذات الشأن ثم بعد ذلك بيميزها موظف ديوان احاسبة قبل اثفاذها وهي لهذا لا تخررج عن كونا 
مشاركة فعلية من الديوان للادارة في سلطة اجازة معاملة الصرف اجازة سابقة . ' 
اما المراقبة من النوع الثاني فهي شاملة لكافة انواع المعاملات الحسابية والمالية سواء أ كانت متعاقة بالنفقات 
او الواردات وسواء أكانت في مرحلة التنظيم او انبا انجزت كا هو ظاهرمن عبارة ( وان يطلع على جميع امعاملات 
الحسابية والمالية في جميع الدوائر في اي دور من ادوارها ) الواردة ني المادة (؟1 ) المشار اليها وهي لذاك تشمل 
لمر اقبة السابقة وار اقة اللاحقة معا ومن مقتضى هذا النو عمن المراقبة ان جهاز الادارة ببقى فيظلها مختفظا في استقلاله 
في اصدار قر أراته وانجاز معاملانه دو نما محاجة لاجازة الديوان وكل ما يمكن للديو ان ان يفعله هو التنبيه الى اية مخالفة 
حتى اذا صادف هذا التنبيه قبولا صحح<ت ااعاملة والا كان الأمر خلافا يعرض على مجلس الوزراء للفصل فيه عملا 
بالمادة ( 7" ) من نفس القانون . 
وعليه نقرر ان ديوان احاسية يمك الصلاحية لمر اقبة العاملات المتعلاقة ة بالتدقات في اي دور من ادوارها مسواء 


أكانت قد نمت اول تتم وذلك على الوجه المتقدم ذكره. 
يف فلئدك 














عضو عضو عضو عضو رئيس الديوان اللخاصص 
مندوت ديو ان الهاسبة المستشار الحقوقي عضو محكة التمييز الرئيس الثاني حكمة بتفسير القوانين 

وكيل ديوان إغاسية الرئاسة الوزراء | التمييز الرئيس الاول حكمة , 
1 شكري لهند عبد الرحيم الواكد بشير الشريقي ٠١‏ موسىالساكت 





ليس 


سس بايإ بيسن بي 


١" 


١915/٠١ قراررقم‎ 

صادر عن الديوان ا حاص , بتفسير القوانين 
بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ 8/18/ 91/54 رقم1؟// 1١1/47/08‏ اجتمع الديوان الخاص 
تفسير القوانين لاجل تفسير المادة الثانية من قانون نحوبل الاراضي من نوع الميري الى ملك رقم 4١‏ لسنة “اهة1 
والاحكام المتعلقة بالاوقاف والاموال غير المنقولة وبيان ما اذا كان من الجائز نويل الحصة الشائعة في ارض آميرية 

الى ملك بقصد وقفها على جهة خيرية وقفا صحيحا ام لا بد من فرز تلك الأدصة قبل نويلها الى ملك . 
وبعد الاطلاع على كتاب وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية المؤرخ في 74/ه/ 910/4 وكتابه الثاني 

الموجه لرئيس الوزراء بتاريخ 6 وكتاب وزبر المالية ‏ الاراضي المزرخ١8/71/‏ 191/4 وتدقيق النصوص 

القازونية يتبين : - 

١‏ -. ان المادة الثانية من القانون رقم 4١‏ لسنة "1961 تنص على مايلي م جوز لصاحب اية ارض اميرية يرغب أي 
تحويلها من ميري الى ملك بقصد وقفها على جهة خيرية ان يطلب الى مجلس الوزراء اصدار قرار بتمليكه هذه 
الارض تمليكا صحيحا فاذا توفرت لدى املس المشار اليه المصوغات الشرعية يجوزله ان يقرر التحويل ويأمر 
بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية ... الخ » , 

؟ - ان الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون الاراضي الباحثة من الاوقاف اأتي هي من قبيل التخصيصات 
تعر ف هذه الاوقاف بأنها؛ الاراضي المفر زة من الاراضي الاميرية التي اوقفها السلاطين العظام بالذات او اوقفها 
آتعر ون بالاذن السلطاني » . 
وحيث يفهم من عبارة « يجوز لصاحب اية ارض اميرية ؛ وعبارة « اصدار قرار بتمليكه هذه الارض 

تمليكا صحيدا : الواردتين في المادة الثانية من قانون رقم 4١‏ لسئة 407 انه صاحب الارض الذي يملك الارض 

على وجه الاستقلال وليس من بملك حصة شائعة فيها لأن صاحب المنصة الشائعة فياية ارض لا يرصف بأنه مالك 
هذه الارض . والقوائين المرعية قد فرقت عند التصرف بالاموال غير المنقولة بين من يملك الارض على وجه 
الاستقلال ومن بملك حصة شائعة فيها ٠‏ وانه لو اراد المشرع جواز نحويل الحصة الشائعة في رض اميرية الى ملك 
بقتصد وقفها لاضاف بعد عبارة و يجوز لصاحب اية ارض, اميرية » العيارة التالية : و او اية حصة فيها ؛ ولكنهلم 
يفعل ذلك بقصد منع اي تشاكل عند التنفيذ ولكي لا تتعارخ ض هذه المادة الثائية المشار اليها مع الفقرة الثانية من المادة 
اإرابعة من قانون الاراضي الباحثة عن الاوقاف الني هي من قبيل التخصيصات الي توجب ان تكون الارض مفر زة 
يه اساي مع 

اتقرر بالاكثرية ان المادة الثانية من القانون رقم 4١‏ لسنة #ه4 لا تجيز تحويل الحصة الشائعة ني الارض 


ل ل راس قطعة مسثقلة مملوكة لصاحبها . 
صدر /54/11/5/!ا19١‏ 
عضو عضو عضو عضو رئيس الديوان الخاص 
مندوب وزادة الميتشار الحقوقي عضو محكمة التمييز الرئيس الثاني بتفسير القوانين 
الاوقاف والشؤون الرئاسة الوزراء حكمةالتمييز الر ئيس الاول محكمة 
والمقدمات الاملامية التمييز 
العام خلفاوي 2 شكري المهتدي عبد الرحم الواكد ‏ بشير الذريقي موسى الساكت 

















قرار الخالفة المعطى ي قرار التفسير رقم ١917/4/1١‏ 

اننا لا نتفق مع الاكثر بة امحترمة فيا ذهبت اليه من أن تحويل الحصة الشائعة الى ملك بقصد وقفها غير جائز ذلك 
لأنه من الرجوع للأّحكام الشرعية المتعلقة بالاوقاف الواردة في قاثون العدل والانصاف يتضح يجلاء أن وقف الحصة 
الشائعة في العقارات المملوكة امر جائز اهو مقرو في اأواد 97١‏ 55 عمتكدتىت #/ا: 

وحيث لم برد تص في اي قانون يعنع وقف الاصة الشائعة في الأرض الاميرية بعد تحويلها الى مللك فلا بد في 
هذه العالة من اعمال القياس للتوصل الى حم بهذا الخصوص . 

وحيث أن العلة التي دعت الشارع لتقربر جواز وقف الحصة الشائعة في العقارات المماوكة لا غذتلف عن العلة التي 
تستدعي جواز وقف الخصة الشائعة في الاراضي الاميرية بعد نحويلها الى ملاك لأن العين المراد وقفها في الهالتين هي 
من نوع واحد وهي املك »> 

وحيث ان قواعد القياس نقضي بوجوب انحاد الحم عند اتاد العلة . 

وا أن تحويل الحصة الشائعة في الارض الاميرية بمقتضى القانون المطاوب تفسيره هو لغاية وقفهسا . 

فأن هذا التحويل الذي هو اجراء تمهيدي لوقف الخصة الشسائعة يعتير جائز | قياسا على الاحكام المتعلقة بوقف 
الخمصة الشائعة في الاملاك . 

اماالفول بأن عيارة (يجرز لصاحباية أرض)وعبارة(اصنارقرار بتمليكه هذه الارضى تمليكا صميحا) الواردتين 
في المادة الثانية المطلوب نفسير ها تدلان على أن المقصود كامل الارض وليس اللدصة الشائعة فييا ‏ فقول لا نرى في 
النص ما بدعمه اذ ان الشريك ني ارض اميرية لا مرج عن كونه صاحب ارض بالمعنى القانوني . وهذا فهو يدخخل 
في مفهوم عبارة ( يرز لصاحب أية أرض اميرية ) المشار اليها آنفا وبالتالي يجوز محويل سمصته الشائعة الى مللك بقصد 
وقفها ولو قبل فرزها 5 


هذا ما نراه في تفسير النصو ص المطلوب تفسيرها , 


عضو رئيس الديوان الخاص 
مندوب وزارة الاوقاف بتفسير القوانين 

والشؤون والمقدسات الاسلامية الرئيس الاولشكة التمييز 
انعسام خلفساوي موسق الشياكت 





انع 


ل هم 


1 





-١‏ قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريج الموافة على التنسيب الذي وضعه كل من معالي 
وزير المالية / الجهارك ومعالي وزير الاقتصاد الوطني » بتعديل التعريفة الجمركية بشكله التالي : 


سيا 


١‏ بالاستناد الى الصلاحية الغولة الي بالمادة الرابعسة من قانون الجارك والمكوس رقم ١‏ أسنة 1955 تقرر اجراء 
التعديل التالي على التعريفة الجمركية : 


رقم اليئك بيان الاصناف وحدة ال سم الرسمع 
1 الاستإفساء السابسق اللاحق 














21 آلات راجهزة لتنظيف وتجفيف القناني والقوارير 
والاوعية الاخير عآلات واجهزة للتعبثة والسد ولصق 
الرقاع على القناني والقو ازير والعلب والاكيساءن 
والاوعية الاخر »آلات واجهزة تعبثة ورزءالبضالع 
اجهزة لصنع المشروبات الروحية الغازية » اجهزة 
لغسل الاواني المازلية : ش ط. 
؟ ‏ اجهزة لغسل الاواني المازلية القيمة 26 6 
ب ل غيرها القيسة مءفاة 7214 

* - يعمل ببذا التعديل اعبار من تاريخ نشره في الجريدة ألر مية . 

وزبر المالية / الججارك 

ذوقان المنداوي 


وزير الاقتصاد الوطني 
عمر النابلسي 
*؟- قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريج 1١/1‏ 190/4 الموافقة على التنسيب الذي وضبعه كل من معالي 
وزير المالية / الجهارك ومعالي وزير الاقتصاد الوطني بشكله التالي : 


- تلسيباءت 
بالاستناد الى احكام المادة ( ) من قانون الجارك والمكوس رقم ١‏ لسنة !195 ذنسب اضافة البضائع 
الثالية الى الملدة ( 85) من قانون الجارك : - 
و الببوت أأز جاجية والبلاستيكية المكوئة من معدن وبلاستيك او من معدن وزرجاج للز راعة البستانية . 
و الصفائم 558 والانابيب واللدر اثات من المطاط الصناعي ؛ لثقل ونجميع المياه وتخز ين الانتاج الزراعي ٠‏ 
وزير الاقتصاد الو طني وزير الى#اليسة / الجارك 
عمر التسابلسي ذوقان الهنداوي 








